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 عليها تطغي المالية الصفة أن ومع. الموت بعد ما مضاف الى التركة في تصرفالوصية 
سية جن قانونالى المشرع العراقي  هاوأخضع ،الشخصية الأحوالمسائل  نم تعتبر اأنه إلا

قضايا ) ما يمي مدني (32المادة ) نالفقرة الأولى م في ، حيث جاءالموصي وقت الوفاة
ويقف وراء اختيار قانون جنسية الموصي  و(.الموصي وقت موت نا قانوييمالوصايا يسري ع

 التي لاحظناىا في الميراث.وقت الموت نفس المبررات 

 ويميز المشرع العراقي في موضوع الوصية بين الآتي:

وتشمل شروط استحقاق الوصية، وموانع الايصاء، وأنصبة الموصى  المسائل الشخصية: -1
ليم وىذه تخضع جميعيا الى قانون جنسية الموصي وقت وفاتو لأنو الوقت الذي تنفذ فيو 

ي الايصاء فتخضع لقانون جنسيتو وقت عمل الوصية، لأن الوصية. اما اىمية الموصي ف
وتقدير من يممك ذلك  ،الوصية تصرف وتتطمب صحة اجرائو ان يكون من قبل من يممكو

اما اىمية الموصى لو في القبول  يخضع لمقانون السائد وقت عمل الوصية لا وقت الموت.
 فيسري عمييا قانون جنسيتو وقت صدور القبول منو.

تخضع وىي تمك المتعمقة بالأموال محل الوصية )الموصى بو(. وىذه  المسائل العينية: -3
)تطبق من القانون المدني والتي تنص عمى مايمي  32/3 لقانون موقع المال بحسب المادة

في العراق والعائدة الى الكائنة القوانين العراقية في صحة الوصية بالأموال غير المنقولة 
)المسائل الخاصىة مدني  بقوليا  32كما اكدتو المادة  .كيفية انتقاليا( متوفى أجنبي وفي

بالممكية والحيازة والحقوق العينية الأخرى، وبنوع خاص طرق انتقال ىذه الحقوق بالعقد 
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والميراث والوصية وغيرىا، يسري عمييا قانون الموقع فيما يختص بالعقار. ويسري بالنسبة 
يوجد فييا ىذا المنقول وقت وقوع الأمر الذي ترتب عميو كسب  لممنقول قانون الدولة التي

 الحق أو فقده(.

ذا تعمقت بعقار كائن في الى قانون محل ابراميا الا إ فان الوصية تخضع من حيث الشكل أما
العراق فيجب استيفاء الشكمية المطموبة بموجب القانون العراقي وىي التسجيل في دائرة 

 باعتبارىا تصرف جرى عمى عقار.التسجيل العقاري 

 

ذا كان حول ما إوبعد تعيين القانون الذي يحكم الوصية شكلًً وموضوعًا يثور التساؤل 
 المشرع العراقي يجيز الوصية من عراقي لأجنبي بصورة مطمقة أم أن ذلك مقرون بشرط ؟ 

لما كانت الوصية تمميك مضاف الى ما بعد الموت وتتصل اتصالًا وثيقًا بالميراث فانيا في 
والتي سبق ذكرىا جنبي لمعراقي الى نفس القيود الخاصة بتوارث الأىذا المجال تخضع 

وىذا  من استحقاق الوصية ولا في صحتيا، ثناء شرط اختلاف الدين حيث لا يعتبر مانعًاتباس
)تصح الوصية من قانون الأحوال الشخصية والتي تنص عمى أنو  11ة واضح من الماد

، بالمنقول فقط مع اختلًف الدين وتصح بو مع اختلًف الجنسية بشرط المقابمة بالمثل(
حيث اشترطت اتحاد الدين لصحة الوصية بالعقار فقط ولم تشترط ذلك بالمنقول، وينبني عمى 

 لا يعتبر مانعًا من الاستحقاق بيا.ذلك أن مجرد اختلاف الدين في الوصية 

 لَمْ  الَّذِينَ  عَنِ  المَّوُ  يَنْيَاكُمُ  لَ }قولو تعالى وصية المسمم لغير المسمم الدليل عمى صحة و 
وىُمْ  أَن دِيَارِكُمْ  مِّن يُخْرِجُوكُم وَلَمْ  الدِّينِ  فِي يُقَاتِمُوكُمْ   يُحِبُّ  المَّوَ  إِنَّ  إِلَيْيِمْ  وَتُقْسِطُوا تَبَرُّ

، وكل ما يشترط في ذلك أنو لو كان الموصي مسممًا وجب أن لا تكون الجية } الْمُقْسِطِينَ 
ن كان الموصي غير  الموصى ليا جية معصية، وأن لا يكون الموصى لو قاتلًا لمموصي. وا 

 مسمم وجب أن لا يكون الموصى لو في دار حرب انقطعت معيا العصمة.


